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)2020-IZJ–184( :القرار رقم

)2712-2020-Z( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

م  زكاة - ربـط زكـوي تقديـري - يُشـترط لإلغـاء قـرار الهيئـة بالربـط التقديـري عـن العـام محـل الخلاف أن يقـدِّ
المدعي مستنداته الثبوتية بإلغاء النشاط عن ذات العام.

الملخص:

مطالبـة المدعـي بإلغـاء قـرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشـأن الربط الزكوي التقديري 
ـا، وإنمـا لديـه رخصـة محـل )تكييـف  لعـام 1433هــ، مسـتندًا إلـى أنـه لا يملـك سـجلًّ تجاريًّ
وتبريـد( وبهـا عامـل واحـد فقـط، والرخصة أُلغيـت بتاريخ: 1434/07/20هــ، ونُقلت كفالة 
العامل بتاريخ 1434/08/09هـ – أجابت الهيئة بأنها قامت بالـربط على المدعي بالأسلـوب 
التقديــري بناءً على تناسب حجم النشاط مع السجل التجاري استنادًا إلى المادة )الثالثة 
ت النصوص النظامية على أن المدعي ملزم بتقديم  عشـرة( من لائحة جباية الزكاة – دلَّ
المسـتندات التـي تثبـت إلغـاء النشـاط عـن ذات العـام محـل الخلاف، ويترتـب علـى عـدم 
تقديمهـا رفـض دعـواه – ثبـت للدائـرة أن الربـط التقديـري محـل الخلاف هـو عـن العـام 
1433هـ، وقيام المدعي بإلغاء نشـاطه كان بتاريخ 1434/07/20هـ؛ أي في العام التالي 
م المدعي ما يثبت أن إلغاء النشـاط كان في تاريخ سـابق  للعـام محـل الخلاف، ولـم يقـدِّ
علـى العـام محـل الخلاف. مـؤدى ذلـك: رفض الاعتـراض عن العام محل الخلاف – اعتبار 
ـا وواجـب النفـاذ بموجـب المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي  القـرار نهائيًّ

المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند:

المـادة )1/22(، )8/13( مـن اللائحـة التنفيذيـة المنظمـة لجبايـة الـزكاة الصـادرة  	-
بقرار وزير المالية رقم: )2082( بتاريخ: 1438/06/01هـ.

البينة على من ادعى. 	-

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
الدخل في محافظة جدة

زكاة
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الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:

إنه في يوم الخميس 1442/02/14هـ الموافق 2020/10/01م، اجتمعت الدائرة الأولى 
للفصـل فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة الدخـل فـي محافظـة جدة …؛ وذلـك للنظر في 
الدعـوى المُشـار إليهـا أعلاه؛ وحيث اسـتوفت الدعوى الأوضاع النظاميـة المقررة، فقد 
جان الضريبية برقم (Z-2712-2020) وتاريخ 2020/01/18م. أُودعت لدى الأمانة العامة للِّ

م أصالةً عن  ـص وقائـع هـذه الدعـوى فـي أن )…( ذا الهويـة الوطنيـة رقم )…(، تقـدَّ تتلخَّ
نفسـه باعتراضه على الربط الزكوي الذي أجراه فرع الهيئة العامة للزكاة والدخل بتبوك 
نت اعتراضه على مبلغ الزكاة المحتسب وإعادة  لعام 1433هـ، وأرفق لائحة دعوى تضمَّ
ـا، وإنما  فتـح الربـط التقديـري، وأسـس اعتراضـه علـى النحـو التالـي: “لا أملـك سـجلًّ تجاريًّ
لـديَّ رخصـة محـل )تكييـف وتبريـد( وبها عامل واحد فقـط، ورأس المال لا يتجاوز )3,000( 
ريـال، ودخلـي السـنوي فـي حـدود )5,000( ريال، والرخصـة أُلغيت بتاريـخ 1434/07/20هـ، 
ونُقلـت كفالـة العامـل بتاريـخ 1434/08/09هــ، مـع العلـم بأنـه تـم حسـاب الـزكاة لعـام 

.” 1431هـ بقيمة )150( ريالً، وأطالب بإلغاء الزكاة التقديرية المحتسبة عليَّ

بتاريـخ  جوابيـة  بمذكـرة  بالـرد  مـت  تقدَّ عليهـا،  عـى  المُدَّ علـى  الدعـوى  لائحـة  وبعـرض 
ا بناءً  2020/02/25م، جاء فيها: “توضح المدعى عليها أنه تمت محاسبة المدعي تقديريًّ
علـى تناسـب حجـم النشـاط مـع السـجل التجـاري؛ اسـتنادًا إلى المـادة )الثالثة عشـرة( من 
لائحة جباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم )2082( بتاريخ 1438/06/01هـ؛ حيث تقوم 
نها من حسـاب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقة عادلة  بتجميع المعلومات التي تمكِّ
حقيقـة نشـاط المدعـي فـي ضـوء الظـروف والحقائـق المرتبطـة بالحالـة والمعلومـات 
مه المدعـي من دلائل وقرائن موثقة، أو  المتوافـرة عـن المدعـي لديهـا مـن خلال ما يقدِّ
مـن خلال المعاينـة الميدانيـة والفحـص الـذي تقوم به، ومن خلال أيـة معلومات تحصل 
عليهـا مـن أطـراف أخرى، مثل حجم اسـتيراداته، وعقـوده، وعمالته، والقروض والإعانات 
م مـا يُثبـت صحـة وجهـة نظـره فـي اعتراضـه؛  الحاصـل عليهـا، وحيـث إن المدعـي لـم يقـدِّ
وذلك بتقديم شطب السجل التجاري والرخصة للنشاط وبرنت يفيد بوجود عدد العمالة، 

استنادًا إلى المادة )العشرين( البند )أولً( فقرة )أ( من لائحة جباية الزكاة”.

وفـي تمـام السـاعة السـابعة مـن مسـاء يـوم الخميـس 1442/02/14هــ، عقـدت الدائـرة 
جلسـتها عبـر الاتصـال المرئـي طبقًـا لإجراءات التقاضي المرئي عن بُعد؛ اسـتنادًا إلى البند 
رقـم )2( مـن المـادة الخامسـة عشـرة مـن قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي المخالفـات 
والمنازعـات الضريبيـة الصـادرة بالأمـر الملكي رقم )26040( بتاريـخ 1441/04/21هـ؛ حضر 
عى عليها )…( ذو الهوية الوطنية  )…( ذو الهويـة الوطنيـة رقـم )…(، وحضـر ممثـل المُدَّ
رقـم )…( بتفويضـه الصـادر عـن وكيـل محافـظ الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل للشـؤون 
نة  مة من المدعي المتضمِّ لاع الدائرة على لائحة الدعوى المقدَّ القانونية برقم )…(، وباطِّ
نـت أن الرخصة  إشـعارًا بإلغـاء رخصـة المحـل الصـادرة مـن أمانـة منطقـة تبـوك التي تضمَّ
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انتهـت بتاريـخ 1434/07/20هــ، وبسـؤال طرفـي الدعـوى، أجابـا بأنهمـا يتمسـكان بما تم 
جـان الضريبيـة؛ وعليـه قـررت الدائـرة رفـع الجلسـة  تقديمـه سـابقًا إلـى الأمانـة العامـة للِّ

للمداولة؛ تمهيدًا لإصدار القرار فيها.

الأسباب:

بتاريـخ   )577/28/17( رقـم  الملكـي  بالأمـر  الصـادر  الـزكاة  نظـام  علـى  الاطلاع  بعـد 
1376/03/14هــ، وعلـى المرسـوم الملكـي رقـم )م/40( بتاريـخ 1405/07/02هـ، ولائحته 
التنفيذيـة المنظمـة لجبايـة الـزكاة الصـادرة بموجب قـرار وزير المالية رقـم )2082( بتاريخ 
1438/06/01هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطلاع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصادر بالمرسـوم 
ل بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/113(  الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 1425/01/15هــ المُعـدَّ
بتاريخ 1438/11/02هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار وزير المالية رقم )1535( 
جـان الضريبيـة  بتاريـخ 1425/06/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطلاع علـى قواعـد عمـل اللِّ
الصـادرة بالأمـر الملكـي رقـم )26040( بتاريـخ 1441/04/21هــ، والأنظمـة واللوائـح ذات 

العلاقة.

عـي يهـدف مـن دعـواه إلـى إلغـاء قـرار الهيئـة العامـة  ـا كان المُدَّ مـن حيـث الشـكل؛ لمَّ
للزكاة والدخل بشـأن الربط الزكوي الذي أجراه فرع الهيئة العامة للزكاة والدخل بتبوك 
لعام 1433هـ، وحيث إن هذا النزاع يُعَد من النزاعات الداخلة ضمن اختصاص لجنة الفصل 
بتاريـخ   )26040( رقـم  الملكـي  الأمـر  بموجـب  الضريبيـة  والمنازعـات  المخالفـات  فـي 
ـم عنـد الجهـة  1441/4/21هــ، وحيـث إن النظـر فـي مثـل هـذه الدعـوى مشـروطٌ بالتظلُّ
مصدرة القرار خلال )60( يومًا من اليوم التالي لتاريخ إخطاره به؛ استنادًا إلى الفقرة رقم 
)1( مـن المـادة الثانيـة والعشـرين مـن اللائحة التنفيذية المنظمة لجبايـة الزكاة الصادرة 
بالقـرار الـوزاري رقـم )2082( بتاريـخ 1438/06/01هــ، التـي نصت على أنـه: “يحق للمكلف 
مه خطاب الربط …”، وحيث إن  الاعتراض على ربط الهيئة خلال ستين يومًا من تاريخ تسلُّ
ـغ بقرار الربـط الزكوي التقديـري بتاريخ  عـي قـد تبلَّ الثابـت مـن مسـتندات الدعـوى أن المُدَّ
1441/02/22هــ، واعتـرض عليـه بتاريخ 1441/03/20هـ؛ فإن الدعوى تكون قد اسـتوفت 

ن معه قبولها من الناحية الشكلية. ا يتعيَّ أوضاعها الشكلية؛ ممَّ

مـة مـن  المُقدَّ الدعـوى ومرفقاتهـا  بعـد الاطلاع علـى لائحـة  الموضـوع؛  ومـن حيـث 
مه  عى عليها؛ وما قدَّ مة من المُدَّ عيـة، وبعـد الاطلاع علـى المذكرة الجوابية المُقدَّ المُدَّ
الطرفـان مـن طلبـات ودفـاع ودفـوع، اتضـح أن الخلاف بيـن طرفـي الدعـوى حـول الربط 
الزكـوي التقديـري 1433هــ؛ حيـث يعتـرض المدعـي علـى هـذا الربط، كونه لا يملك سـجلًّ 
ا، وإنما رخصة محل )تكييف وتبريد( وبه عامل واحد فقط برأسمال لا يتجاوز )3,000(  تجاريًّ
ريـال، ودخـل سـنوي فـي حدود )5,000( ريـال، وأن الرخصة أُلغيت بتاريـخ 1434/07/20هـ، 
وتـم نقـل كفالـة العامـل بتاريـخ 1434/08/09هــ، ويضيـف أن المدعيـة قامـت بحسـاب 
الزكاة لعام 1431هـ بقيمة )150( ريالً، ويُطالِب بإلغاء الربط الزكوي التقديري المحتسب 
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عليـه للعـام محـل الاعتـراض، فـي حيـن تدفـع المدعـى عليها بأنـه تمت محاسـبة المدعي 
م المدعي ما  ـا بنـاءً علـى تناسـب حجم النشـاط مع السـجل التجاري؛ وحيث لم يقـدِّ تقديريًّ
م ما يفيد شطب السجل التجاري والرخصة  يثبت صحة وجهة نظره في اعتراضه، ولم يقدِّ
للنشـاط، وبرنت يفيد بعدد العمالة، واسـتنادًا إلى الفقرة رقم )8( من المادة رقم )13( 
من اللائحة التنفيذية المنظمة لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم )2082( وتاريخ 
1438/06/01هـ –المتعلقة بتحديد وعاء الزكاة لمن لا يمسكون حسابات نظامية– التي 
نصـت علـى أنـه: “عنـد تحديـد الوعـاء الزكـوي بالأسـلوب التقديـري تقـوم الهيئـة بتجميـع 
نها من احتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقة عادلة حقيقة  المعلومات التي تمكِّ
نشـاط المكلـف، فـي ضوء الظروف والحقائق المرتبطـة بالحالة والمعلومات المتوافرة 
مـه المكلف من دلائل وقرائـن موثقة، ومن  عـن المكلـف لـدى الهيئـة، مـن خلال ما يقدِّ
خلال المعاينة الميدانية والفحص الذي تقوم به الهيئة، ومن خلال أية معلومات تحصل 
عليهـا مـن أطـراف أخرى، مثل حجم اسـتيراداته، وعقـوده، وعمالته، والقروض والإعانات 
الحاصـل عليهـا”، وحيـث أرفـق المدعـي شـهادة إنهـاء نشـاط صـادرة مـن أمانـة منطقـة 
تبـوك )وزارة الشـؤون البلديـة والقرويـة( يتضـح مـن خلالهـا قيامـه بإلغـاء نشـاطه بتاريخ 
1434/07/20هـ، وحيث ثبت لدى الدائرة أن المدعي قام بإلغاء النشاط في عام 1434هـ، 
واسـتنادًا إلـى القاعـدة الفقهيـة التـي نصـت علـى أن: “البينة على من ادعـى”، وحيث لم 
عـي مـا يثبـت صحـة اعتراضـه؛ رأت الدائـرة رفـض اعتـراض المدعـي علـى الربـط  م المُدَّ يقـدِّ

الزكوي التقديري لعام 1433هـ.

القرار:

ولهذه الأسباب، وبعد الدراسة والمداولة، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

أولً: من الناحية الشكلية:

عـي )…( ذي الرقـم المميـز )…( مـن الناحيـة الشـكلية؛ لتقديمها خلال  قبـول دعـوى المُدَّ
المدة النظامية.

ثانيًا: الناحية الموضوعية:

رفـض اعتـراض المدعـي )…( علـى الربـط الزكـوي التقديـري لعـام 1433هــ، وفقًـا لحيثيات 
القرار.

ـا بحـق طرفـي الدعـوى بتاريـخ يـوم الخميـس 1442/02/14هــ،  صـدر هـذا القـرار حضوريًّ
وسيكون القرار متاحًا لاستلامه خلال ثلاثين يومًا عن طريق الموقع الإلكتروني للأمانة 

جان الضريبية. العامة للِّ

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ى الله وسلَّ وصلَّ


